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ال السؤ

اهدي عدل، ول، وش ب اب وق يج ، وإ ود الولي يه من وج واج ف رت أركان الز ا توف ذ ه إ ن دت أ ، ووج ي واج العرف أن الز ش ي الموقع ب د بحثت ف لق

ه مع ن رين أ ي قرأت لعلماء آخ رعا، ولكن ي صحيحا ش واج العرف لك يكون الز ذ ه ب ن إ ، ف قت م وليس المؤ واج الدائ ة الز ي لك ن ل ذ ب والمهر، وق

عد. ما ب ي دوا ف ن وج ة والأولاد إ وج يع حقوق الز ه يض لك لأن ه يكون حراما، وذ ن لا أ رعا إ ه الحالة صحيحا ش ي هذ ي ف واج العرف كون الز

ا كان ذ ي : إ ان ال الث ؟ السؤ س الوقت ف ي ن ه حراما ف رعا لكن عل صحيحا ش ن أن يكون الف ي رق ب لك القول صحيح ؟ وما الف الي هو: هل ذ سؤ ف

، ولا تريد رب وملبس ومسكن ها من مأكل ومش ت ق ف لت عن ن از ن ة قد ت وج ا كانت الز ذ ما الحال إ ، ف ن ي ق ن الساب ي ب ي حراما للسب واج العرف الز

ح ، ويصب ه الحالة ي هذ تلف الحكم ف هل يخ ، ف ق ها الساب واج ت من ز ن دها ولد وب ؛ لأن عن اب ج ا لا تريد الإن يض ا، وأ راث ليل، ولا تريد مي لا الق إ

ة ؟ ي ه حرمان وب رعا ولا يش ي صحيحا ش واج العرف الز

صلة ة المف اب الإج

هو ، ف اهدين ور ش ي حض له ف ل الولي أو وكي ب ، وتم عقده من ق ن ي وج ى الز ول، ورض ب اب والق ه، من الإيج روطه وأركان رت ش ا توف ذ واج إ الز

. ي واج العرف ا من صور الز ، وهذ ق واج صحيح، ولو لم يوث ز

يصح ، ف ب ا الواج ق كان حراما لترك هذ ا لم يوث ذ إ ، والأولاد، ف ة وج ، والز وج ع: الز مي ظ حق الج ؛ لحف ب ا واج ن مان ي ز كاح ف يق الن وتوث

. يق لا توث ه ب م من أقدم علي ث كاح، مع إ الن

ه يحرم ولا يصح. ن إ ، ف لا ولي كاح ب لاف الن خ ء صحيحا حراما، ب ي ى كون الش ا معن هذ ف

، وج يع حق الز يض كره، ف ن واج وت حد الز ها قد تج ن إ ، ف يق وب التوث ا لا يسقط وج هذ ، ف اب ج وقها ولا تريد الإن ة لا تهمها حق وج ا كانت الز ذ وإ

يع حق يض له، ف ي وج عن تسج ز الز ، ويعج اب ج ي الإن ها ف ت ب م عدم رغ ب رغ ج ن ه، وقد ت يع حق يض ها ف رث ها من إ وج لا يتمكن ز ، ف وقد تموت

اته. اض يره ولا مق واج من غ ها الز ة لا يمكن ل معلق تظ بى طلاقها، ف أ م يدعها، وي ها مدة ث وج ز الولد، وقد يت

ة من ه الأز ي هذ ما ف ة ، لا سي هورة معروف هماله مش ي تركه وإ اسد ف ، والمف اهرة رة ظ ي ه كب ي اهر، والمصلحة ف يق ظ وب التوث وج القول ب ف

عدم سماع ة ب ي ائ مت المحاكم القض لز ة "أ صي خ ن الأحوال الش ي ما أن بعض قوان ، لا سي يع الحقوق ي كار وتض حود والإن ها الج ي ر ف التي كث

ه المادة ذ عام 1931، ونصت علي اء المصري من ه القض ر علي ق ا ما است ، وهذ ة ة رسمي ق ي ديم وث ق د ت لا عن ها إ ة أو الإقرار ب ي وج دعوى الز

ة صي خ ون الأحوال الش ان ن ق ي وان ه الق ون رقم )78( لعام 1951… ومن هذ ان الق ة والمعدلة ب رعي يب المحاكم الش رت )99( من لائحة ت

، أو ة واج رسمي ة ز ق ي وث ة ب ت اب ا كانت ث ذ لا إ ، إ ة ي وج كار دعوى الز د الإن ( : "لا تسمع عن : )أ رة ق ه الف ي المادة )92( من اء ف قد ج ، ف الكويتي

ر، ص 145 ق ، أسامة عمر الأش واج والطلاق ايا الز ي قض ة ف هي ق دات ف تهى من مستج "" ان ة ي أوراق رسمي ة ف ي وج الز كار الإقرار ب ق الإن سب
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ال رقم : )281277(، ورقم : )129851(. واب السؤ ر: ج ظ وين

ساد. لة الف ، لق يق ا التوث ون هذ اج اس قديما لا يحت وقد كان الن

ون على وج ز وا يت هم لم يكون ، لأن ون صداقات ب وان الله عليهم يكت ة رض ة رحمه الله تعالى: "لم يكن الصحاب مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ون ب نسى؛ صاروا يكت ر، والمدة تطول، ويُ خ ون على المؤ وج اس يز لما صار الن ، ف هو معروف روه ف ن أخّ لون المهر، وإ ل يعج ر، ب خ مؤ

يخ الإسلام" )32/ 131(. تاوى ش موع ف تهى من "مج ة له" ان وج ها ز ن ي أ ، وف ات الصداق ب ث ي إ ة ف لك حج ر، وصار ذ خ المؤ

والله أعلم.
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